
ملتقى القراء

منتسبو الجمعيات السكنية يناشدون محافظ عدن التدخل

مواطنون يناش��دون محافظ ع��دن بتمكينهم 
م��ن مخطط س��كني بس��ط علي��ه متنفذون

مواطنون يطالبون بإبعاد محل اسطوانات 
الغاز من حي سكني ببئر فضل

❊ عدن/14�أكتوبر:
ناشد المواطن/ محمد جمال الدين محمد 
الرفاعي صاحب بئر ماء في حي الشهيد 
سالم عمر وحدة صالح حسين في مديرية 
التواهي بعدن معالي وزير النفط والمعادن 
المهندس هشام شرف عبدالله بإعادة ما 
تم مصادرته من بترول ع��دد)19( دبة 
سعة 40 لتراً تم مصادرتها منه في نقطة 
حصن جبل حديد أمام مطعم الحمراء من 
قبل الجنود المرابطين حينذاك في النقطة 

بتاريخ 28/ 6/ 2011م.
وقال المواطن محمد الرفاعي الذي قدم 
إلى الصحيفة وبحوزته عدد من الوثائق 

التي تثبت انه يعمل مشرفاً على احدى آبار 
منطقة التواهي وحاصلًا عليها من إدارة 
الدفاع المدني والإطفاء بعدن إنه يعمل 
في هذا البئر منذ العام 1989م حيث يقوم 
بخدمة مواطني عدداً من المديريات وكذا 
المعسكرات بتقديمه وتزويده لهم بالماء 

مجاناً.
وأوضح أن البئر يعمل بمضخات موصلة 
بمادة  المضخات  تلك  وتشتغل  بأنابيب 
الماء  التي من خلالها يستخرج  البترول 
الذي يزود به المواطنين وعدداً من المرافق 
والمؤسسات الحكومية عند اشتداد الطلب 
على الماء وخاصة في عدن كونها منطقة 

حارة ويقطع عنها الماء في أيام الصيف.
وأكد المواطن محمد الرفاعي انه وعند 
حصول الأزمة العام الماضي واختفاء مادة 
البنزين في المحطات لجأ إلى شراء البنزين 
بسعر السوق السوداء الذي تضاعف مرتين 
الله  لوجه  خدمة  الخاص  حسابه  وعلى 

ولتزويد المواطنين بالماء.
انه  إلى  لديه  المرفقة  بالوثائق  وأش��ار 
إلى  التوجه  تم  2011/6/28م  وبتاريخ 
مديرية خورمكسر لشراء البترول وعند 
عودته إلى التواهي اعترضه الجنود في 
تفتيش  عند  حديد  جبل  حصن  نقطة 
السيارة المحملة بالبنزين المراد به تشغيل 

السيارة  المضخات لكنه فؤجى بتحويل 
إلى شركة النفط ومن ثم مصادرة كمية 
البترول المذكورة سلفاً حيث ظل يتابع 
شركة النفط ومديرها عاتق علي احمد 

ولكن دون جدوى.
ويكرر المواطن محمد الرفاعي مناشدته 
عبر)14 أكتوبر( إلى الأخ وزير النفط راجياً 
منه إنصافه وإعادة ما صودر من بترول 
حتى يتم استئناف العمل في البئر خدمة 
الميناء،  مديرية  ومواطني  حيه  لأهالي 
علماً بان المواطن الرفاعي لديه وثائق 
من عدة جهات رسمية تؤكد انه الشخص 
الوحيد القائم على تشغيل البئر وتزويد 

المواطنين بالماء العذب إضافة إلى تزويده 
لعدد من المؤسسات الحكومية والعسكرية 

بالماء.      

❊ عدن/14�أكتوبر:

ناشد عدد من منتسبي الجمعيات السكنية لذوي الدخل 
المحدود بمحافظة عدن، الجهات المعنية والمحافظ وحيد 

رشيد بالتدخل لإنهاء 22 عاما من الانتظار حد قولهم.
وأضافوا في مناشدتهم عبر 14 أكتوبر: كما تعلمون فان 
أول عقد تابع للجمعيات السكنية تم تسليمه على الهواء 
في التلفزيون عام 1991م على أن يتم تسليم بقية العقود 
للمنتفعين والاتفاق مع شركات للبناء وتقسيط المبالغ من 

مرتبات الموظفين.
وأشاروا إلى أن مناشدتهم هذه ليست الأولى وان الجهات 
مذكرات  بتوقيع  الماضية  الفترة  طوال  اكتفت  المعنية 
التفاهم، فيما إج��راءات الاستقطاعات وتسليم الأراضي 

لأصحابها لم تكتمل حتى اللحظة.
وطالبوا المحافظ بوضع حل لمشكلتهم بعد هذه الفترة 
طول  من  نفوسهم  ال��ى  الياس  دب  ان  بعد  الطويلة، 

الانتظار.

❊ عدن/14�أكتوبر:
شكا متضررون من أبناء أسر ضحايا 13 يناير 
من قيام متنفذين بالبسط على مخطط صرف 

لهم قبل )20( عاماً. 
وقالوا في شكوى بعثوا بها إلى الصحيفة إن 
المخططات  بئر فضل( هو ضمن   3 بلوك   (
الخاصة بالمساحة العسكرية في عدن، وقد 
تم  البسط على مساحة واسعة منه بحجة أنها 
مزرعة خاصة وما هي إلا تشجيرات مستحدثة 
قام بها المتنفذ وظل يتوسع ويزحف بها يوماً 
بعد يوم على أغلب مساحة المخطط بما يوازي 

80 % من المساحة الكلية أمام مرأى ومسمع 
الجهات المعينة.

وأضافوا أن أكثر ما شجع المتنفذين في البسط على 
ذلك المخطط حالة الركود في الحركة العمرانية في 
تلك المنطقة بسبب أن الجهات المعينة لم تمكن 
الناس من أراضيهم سواء في هذا البلوك أم فيما 

جاوره من بلوكات بل ظلت تماطل. 
بالتدخل  عدن  محافظ  المتضررون  وطالب 
الفوري لدى المساحة العسكرية لوضع الحلول 
لهذه المشكلة وتمكين الناس من أراضيهم 

القانونية.  

❊ عدن/14�أكتوبر:
قدم إلى صحيفة »14 أكتوبر« مواطنان من 
المركزي  السجن  خلف  فضل  بئر  منطقة 
بمديرية المنصورة يشكوان من وجود محل 
لبيع اسطوانات الغاز يحوي )1500( اسطوانة 
نوع  سيارات  ثلاث  تحملها  أي  تقريبـا،  غاز 

)دينا(.
وأفاد المواطنان أنـهما تقدما بشكواهما إلى 
الأخ مدير عام مديرية المنصورة بعدن ضد فتح 
محل غاز في مسكن في بئر فضل محاط بحي 
مأهول بالسكان، حيث يتم تخزين ما يقارب 
)1500( اسطوانة غاز قابلة للانفجار في أية 
لحظة كون معظمها قد عفا عليها الزمن، أي 

وهي  للاستهلاك..  صالحة  غير  تالفة  أنـها 
موجودة في مسكن ويستخدم كمخزن للغاز.

وأشار المواطنان إلى أن بائع اسطوانات الغاز 
التالفة يقوم بأعمال منافية للأمن الصناعي، 
مثل إح��راق الإط��ارات ويمتلك )موفى( تنور 
في حوش منزله المملوء باسطوانات الغاز.. 
موضحين أن مالك الغاز لا يكتفي بما يقوم 
به.. بل يقوم بإحراق فضلات الأغنام في حوش 

منزله بالقرب من اسطوانات الغاز.
وأكد المواطنان أن المنطقة برمتها مهددة بهذا 
الخطر القادم إليها عند حدوث تسرب من إحدى 
الاسطوانات التالفة الذي سيتسبب بإحراق حي 

كامل لا سمح الله.

وأضاف المواطنان أن بائع اسطوانات الغاز ما 
أي  القاطنين، ولا يهمه  بحياة  زال مستهترا 
لوم أو عتاب، معتمدا على الانفلات الأمني حد 
زعمه، إذ قام بفتح ورشة صيانة للاسطوانات 
في منزله ويقوم بالتنسيم والتعبئة في آن 

واحد.
المهندس  الأخ  ناشدا  شكواهما  ختام  وفي 
وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن، وكذا 
الأخ مدير أمن محافظة عدن اللواء صادق حيد 
بوقف هذا الاستهتار بمقدرات السكان، وتحويل 
محل بيع الغاز إلى مكان آمن وبعيدا عن السكان 

خشية العواقب التي لا تـحمد عقباها.

يعمل على بئر لتزويد المواطنين بالماء مجاناً

مواطـن يناشـد وزير الـنفـط إنصــافه وإعادة ماسلـب منه مـن بتـرول

7 الأثنين -   4 يونيو 2012م - العدد 15484

خريجو التعليم الفني بعدن يشكون تأخر الشهادات

الـمـخدرات خطر إجتماعي جسيم

❊ عدن/14�أكتوبر:

شكا عدد من خريجي التعليم الفني 
في محافظة عدن، من تأخر صرف 
بيان الدرجات والشهادات للطلاب وهو 
ما يتسبب بضياع أعوام إضافية من 

عمر الطلاب.
وق���ال ع���دد م��ن خ��ري��ج��ي مساق 
التقني  المعهد  في  البكالريوس 
الصناعي بالمعلا في محافظة عدن، 
ان ادارة المعهد تماطل في تسليم 

والشهادات  الدرجات  بيان  الطلاب 
رغم انهم من خريجي 2011/2010م 
مطالبين الجهات المعنية بانصانفهم 
مشكلتهم  لحل  لجنة  وتشكيل 

والتحقيق مع ادارة المعهد.

المؤثرات  من  وهي  العصر،  آفة  المخدرات 
والعوامل السلبية التي تؤثر سلبـا على المجتمع 
ولها مردود سلبي على ما يدور في مجتمعنا، وما 
وصلت إليه الأمور في مناطقنا دلالة على انتشار 

هذه الأنواع المختلفة من المخدرات.
لقد أصبح المتعاطين لهذه الأنواع المختلفة من 
المخدرات لهم أفكار هدامة يعملون من خلالها 
واحد،  آن  في  والوطن  المجتمع  تدمير  على 
ونشر المظاهر الدخيلة على الوطن التي تخل 
بالأمن والاستقرار في مختلف مناطق بلادنا، 
واستشراء أنواع عديدة من المخدرات، وبأشكال 
عديدة، وكأننا لسنا في مجتمعات نامية وإنما 
في مجتمعات لها باع طويل في تعاطي مختلف 

هذه الأنواع من المخدرات.
ونتيجة لتعاطيها المنتشر أدى ذلك إلى انتشارها 

بين صفوف صغار السن أيضـا.
لقد استشريت ظواهر سلبية وعادات لا علاقة 
لنا بها تضر بالمجتمع وأخلاقه، ولم تستطع 

كثير من الجهات التحكم بهذه الظاهرة.

مدير عام مكتب التربية والتعليم
 بمديرية التواهي

�أني�س حجر ❊

اصبروا عندي عمل

 اضطراب الأسرة وعدم استقرارها وتفككها والانفصال بين الوالدين  أسباب رئيسية لإدمان الشباب فاتقوا الله في أبنائكم 

لقطـــــــــة وتعـليـــــق

انتشار القمامة بين الأزقة وعلى أرصفة الشوارع ، وخارج البراميل 
المخصصة لها في مدينة عدن  ينبئ بواقع صحي سيئ وخطير على 

الأرض والإنسان عدا كونها منظرا غير حضاري. 
كما أن الاعتقاد الخاطئ ضرورةلتخلص من هذه الأكوام من القمامة 

بإحراقها بشكل عشوائي في هذه الأزقة والأرصفة المأهولة بالسكان 
أخطر من بقائها في هذه التجمعات الوبائية.

لذا على السلطات المعنية في المحافظة التحرك السريع للقيام بواجبها 
في تنظيف شوارعنا وإعادة وجهها الجمالي.

التهريب وآثاره السلبية والسيئة اجتماعياً وأخلاقياً واقتصادياً 
واحترامها  بلادنا  في  والقوانين  النظم  س  إن 
والعمل بها كلها تحمي مجتمعنا اليمني من السلع 
الوافدة عن طريق التهريب والتي لا تخضع للقيود 
والضوابط والمواصفات المحددة نوعية السلعة 
أو البضاعة ما ي��ؤدي إلى ح��دوث أض��رار صحية   

واجتماعية وأخلاقية واقتصادية. 
إن المعمول به في معالجة القضايا المستجدة، 
وما أكثرها، بما يناسب طبيعتها بما يحتويه من 
معاملات وأخلاق وآداب يهدف إلى حفظ ضروريات 
الحياة التي بها قوام المجتمع المسلم ولاغنى له 

عنها.
فالعقوبات تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس 
هي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، 

حفظ العقل، حفظ المال.
فكل قول أو فعل يمس الضروريات هو حرام سواء 
كان له مثل سابق أم لا. ومعلوم أن وسائل الحياة 
وعوامل نموها وبقائها وتنوع مصادرها وآلياتها لا 
تقف عند حدود ولا وصف أو نوع محدود وكل ذلك 
التنوع بحاجة إلى أحكام شرعية وضوابط إدارية 
ونظم شرعية حتى لا تفلت الأمور أو تخضع للأهواء 
والأمزجة والاجتهادات الشخصية ومنها التهريب، 
وقبل أن نبدأ ببيان الحكم على التهريب وأضراره 
لابد أن تبين أنواع السلع والبضائع المهربة حتى 

يعطى كل نوع حكماً يتناسب مع طبيعته وأثره. 
فالتهريب قد يكون: 

 للمخدرات والمسكرات بجميع أشكالها وأنواعها 
القديمة والحديثة

للحوم المحرمة أو غير الصالحة للاستخدام الآدمي 
أو التي لم تذبح على الطريقة الإسلامية.

للمواد الضارة بالصحة بسبب انتهاء صلاحيتها 
وعدم انضباط مواصفاتها. 

للمواد الكيماوية الضارة بصحة الإنسان أو البيئة 
أو المزروعات أو خصوبة التربة.

للحيوانات التي تحمل أمراضاً معدية تضر بالإنسان 
أو الثروة الحيوانية

لشتلات زراعية تحمل ميكروبات تضر بالتربة أو 
المحصولات الزراعية المحلية.

هذه بعض أنواع المواد المهربة من وجهة نظري 
وكلها تهدف إلى الإضرار بالمجتمع سواء كان من 

ناحية صحته أو أخلاقه أو اقتصاده ومهما كانت 
المترتبة  بالنتائج  فالعبرة  والدواعي  الأسباب 
على ذلك الفعل وبما تمس غالبية الأمة ولا عبرة 

بمصلحة فرد أو مجموعة من الأفراد.  

إن العالم اليوم أصبحت علاقاته وصلاته تقوم 
على أساس المصلحة المترتبة على ذلك وكلها 
مرتبطة باتفاقيات تحمي المصالح المتبادلة بين 

طرفين فأكثر.
وكل عمل خارج عما تم الاتفاق عليه لا شك أنه 
يضر بمصلحة طرف أو الطرفين معاً وأكبر ما يضر 

بالمصالح التهريب. 
الأضرار الصحية عقلية كانت أو جسمية والمتمثلة 
صلاحيتها  انتهت  التي  والمواد  المخدرات  في 
والمواد المخالفة للمواصفات والمواد المغشوشة 
والمواد المحرمة شرعاً كلها تندرج ضمن النصوص 
الإنسان  نفس  تحمي  التي  الشرعية  والقواعد 
وعقله وجسمه. ومعلوم أن الإسلام يبين العلاقات 
والصلات الإنسانية على القيم والاخلاق وحافظ 

والأحاديث  القرآنية  النصوص  خلال  من  عليها 
النبوية، فالله تعالى يقول في حق نبيه )صلى الله 
عليه وسلم(: )وإنك لعلى خلق عظيم( “صدق الله 

العظيم”.
بالعبادة  أخلاقي،   جانب  وهو  الإحسان،  وقرن 
وعمه على كل من يمت إلى الإنسان بصلة ولو 
بالمجاورة فقال تعالى: )واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى 
الجُنُب  والجار  القربى  ذي  والجار  والمساكين 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم 

إن الله لا يحب من كان مختالًا فخوراً(.
فليس من الإحسان ان تدمر الاخلاق والقيم عن 
طريق إدخال أو تهريب مواد تضر بها بهدف الربح 
والثراء سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو منظورة 
وكم من كتب منحلة وأقلام فاضحة تتسلل عن 
الأمة  شباب  في  فعلها  لتفعل  التهريب  طريق 
)ذكوراً وإناثاً( وهم عماد الحاضر وبناء المستقبل 

وقادة الأجيال القادمة.
إن الدول تسن القوانين والتشريعات المستندة إلى 
المصلحة المترتبة على وجودها من اجل حماية 
اقتصادها والحفاظ على حقوق مجتمعاتها وأي 
دولة تحل بوسائل الحماية وتترك الحبل على 
الغارب فإن آثاراً سيئة تحل بها وبأفراد مجتمعها 

نذكر منها:
ـ حرمانها من م��ردودات جمركية ترفد خزينة 

الدولة.
ـ غرق الأسواق بسلع لا تتناسب مع قدرات المجتمع 

الاقتصادية.
ـ تضرر الصناعات الوطنية بسبب رخص السلع 
الوافدة  كونها لا تخضع للمقاييس والمواصفات 

والرسوم الجمركية.
أو كلياً ومن ثم  الصناعي جزئياً  النمو  ـ توقف 

تتعطل الأيدي العاملة وتشكل بطالة جديدة.
ـ توقف الاستفادة من المواد الخام المحلية التي 
يجب أن تعطى الأولوية في مكونات المواد الغذائية 

والاستهلاكية الأخرى.
المترتبة على  السلبية  الآث��ار  ومما ذكرناه من 
التهريب يتبين أنه جريمة يجب ان نحاربها وألا 

ينظر الواحد منا لمصالحه المحدودة.

العقيد/ محمد علي �صالح الحماطي 

م. هشام شرف

م. وحيد علي رشيد


